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)VD-2020-229( :القرار رقم
)V-209-2018( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

م المدعي بطلب السير في الدعوى بعد الشطب  دعوى - غياب المدعي - شطب - مدة نظامية - عدم تقدُّ
خلال المدة النظامية، وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأنْ لم تكن.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة - دلـت النصوص النظامية على أن غياب المدعي 
فـي أي جلسـة تبلـغ بهـا فـي الموعـد المحـدد لنظرهـا دون عـذر تقبلـه اللجنـة، ولـم تكـن 
م المدعـي خالل  الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، يترتـب عليـه شـطب الدعـوى - عـدم تقـدُّ
المـدة النظاميـة بطلـب السـير فـي الدعـوى بعد شـطبها، أو عدم حضوره أي جلسـة بعد 
إعـادة السـير فيهـا، يجعـل الدعـوى كأنْ لـم تكن - ثبت لدائرة الفصـل غياب المدعي دون 
م المدعي بطلب السير في  عذر مقبول، وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعدم تقدُّ

الدعوى خلال المدة النظامية. مؤدى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأنْ لم تكن.

المستند:

القاعدة الفقهية: »المدعي إذا تَرَكَ تُرِك، والتارك يُترَك«. 	-

المادة )2/20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن 1441/11/08هـ الموافـق 2020/06/29م، اجتمعـت الدائرة الأولى 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المشـار إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية برقـم (V-209-2018) بتاريخ 

2019/02/20م.

نت  م بلائحة تضمَّ تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...(، بموجب صحيفة الدعوى، تقدَّ
اعتراضـه علـى قـرار المدعـى عليهـا، بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل فـي نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة، بمبلـغ وقـدره )10,000( ريـال؛ حيث جاء فيهـا: »الإخوة الكرام، 
لت بالزكاة قبل تاريخ 2018/01/01م، وعند التسـجيل  أنا لديَّ مؤسسـة فردية، وقد سـجَّ
واجَهتنا مشكلة، وهي وجود أكثر من 10 سجلات على اسم صاحب المؤسسة، وجميعها 
قديمة وشُـطبت قبل أكثر من )15( سـنة، وبعد ذلك طُلب مني الذهاب لوزارة التجارة 
وإحضـار »برنـت« باسـم صاحـب المؤسسـة للتأكـد مـن وجـود سـجلات باسـمه، وذهبـت 
لوزارة التجارة ولم أجد إلا سـجل المؤسسـة القائمة فقط، وأخذت برنت وذهبت للزكاة 
والدخـل مـرةً أخـرى، وبعدهـا أحالونـي على إدارة الزكاة، وتم عمل خطاب يستفسـرون به 
عـن السـجلات القديمـة، وتـم رد التجـارة عليهـم بعـدم وجـود هـذه السـجلات، ولا يوجـد 
لديهـم إلا سـجل المؤسسـة القائمـة، ممـا اسـتغرق منـي وقتًـا طوياًل حتـى أحالوني إلى 
تاريـخ  بعـد  وذلـك  القديمـة،  السـجلات  بحـذف  وقـام  بالـزكاة،  الآلـي  الحاسـب  مديـر 
2018/01/01م، وبعـد ذلـك قمنـا بالتسـجيل بضريبـة القيمـة المضافـة، وقـد فُـرض عليَّ 
غرامة بمبلغ )10,000( ريال‎، بسـبب تأخيرٍ يعلم الله أنه خارج عن إرادتي، وبعدها شـرحت 
ح ما  لموظفـي ضريبـة القيمـة المضافـة مـا حصـل، وقـد طلبـوا منـي إحضـار خطـاب يوضِّ
حصل، وأحضرت الخطاب، وآمل من الله ثم منكم إعفائي، ولكم جزيل الشكر والتقدير«.

وحيث أوجزت المدعى عليها ردها على النحو الآتي: »الدفع الموضوعي: أولً: مؤسسة 
ـا مـن تاريـخ 2018/02/05م،  )...(، ورقـم سـجلها التجـاري )...(، مسـجلة لـدى الهيئـة ذاتيًّ
ـا مـن الربـع الأول لعـام 2018م حتـى الربـع الأول لعـام 2019م،  وتمـارس نشـاطًا اقتصاديًّ
بتوريـدات تتجـاوز المليـون ريـال، وبالتالـي فـإن مـا ذكـره وكيـل المدعيـة عـارٍ مـن الصحـة؛ 
ا من تلك الفترة وملزمة بالتسـجيل قبل  حيث إن موكلته كانت تمارس نشـاطًا اقتصاديًّ
تاريـخ 20 ديسـمبر 2017م، وفقًـا لأحـكام المادة 79 مـن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة 
بتاريـخ   )...( رقـم  والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  خطـاب  بخصـوص  ثانيًـا:  المضافـة. 
2018/01/23م، نود الإفادة بأن المؤسسـة كانت ملزَمةً بإنهاء إجراءات التسـجيل قبل 
تاريخ 20 ديسـمبر 2017م؛ وذلك لأن المؤسسـة منشـأة من تاريخ 2010/05/09م، ولم 
تقُـم بمراجعـة الهيئـة وإنهـاء إجـراءات التسـجيل إلا فـي 2018/01/23م؛ أيْ بعـد تجـاوز 
ـا فـي المـادة 79 مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة  المـدة المحـددة نظاميًّ
المضافة، وهي 20 ديسمبر 2017م؛ وذلك لأن توريدات المنشأة تتجاوز المليون آنذاك. 
ثالثًـا: ذكَـر وكيـل المدعيـة فـي المـرة الأولـى أن سـبب التأخيـر فـي التسـجيل هـو ظهـور 
ا للتسـجيل، وأنه  سـجلات قديمة لدى الهيئة منعته من الالتزام بالمدة المحددة نظاميًّ
م مـا يثبـت ذلـك، وخطـاب  بـدأ بإجـراءات التسـجيل مـن تاريـخ 2017/12/13م، ولـم يقـدِّ
د تأخر المدعية في إنهاء إجراءات التسجيل عن  الهيئة الصادر بتاريخ 23 يناير 2018م، يؤكِّ
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ـا للتسـجيل، وذكـر فـي المـرة الثانيـة أن موكلتـه لـم تكـن تمارس  المـدة المحـددة نظاميًّ
ا في تلك الفترة، وعليه عدم صحة الغرامة، وتم إرفاق ما يثبت ممارسة  نشاطًا اقتصاديًّ
المنشأة للنشاط التجاري وتجاوُز توريداتها المليون آنذاك، وهو ما يجعلها ملزَمةً بإنهاء 
إجـراءات التسـجيل قبـل 20 ديسـمبر 2017م، وبنـاءً علـى مـا سـبق فإن الهيئـة تطلب من 

اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن 1441/11/08هــ، الموافـق 2020/06/29م، انعقـدت الجلسـة طبقًـا 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وفي هذه الجلسة حضر ممثل الجهة المدعى عليها، 
ولـم يحضـر ممثـل المدعيـة رغم تبليغه حسـب الأصول، ولم يَـرِد منه عذر مقبول. وحيث 

إن المدعي إذا تَرَك تُرك، شُطبت الدعوى من جدول الجلسات للمرة الثانية.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( وتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ب مَن يمثل المدعية عن حضور الجلسة المنعقدة يوم الإثنين 1441/11/08هـ،  وحيث تغيَّ
الموافـق 2020/06/29م، وحيـث نصـت الفقـرة )2( مـن المـادة )العشـرين( مـن قواعـد 
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبية على أنـه: »إذا لم تكن الدعوى 
مهيأة للفصل فيها، فتشطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت مدة )ثلاثين( يومًا من تاريخ 
الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها 
فـي أي جلسـة أخـرى، فتُعـد الدعـوى كأنْ لـم تكـن. ويجـوز للمدعـي، دون إخالل بالمـدة 
المحـددة لسـماع الدعـوى، إقامـة دعـوى تُقيـد بقيـد جديـد.« وحيـث إن تقديـر صلاحيـة 
الدعوى للفصل فيها متروك لسلطة الدائرة التقديرية، المبنية على المستندات والردود 
ـنَ معهـا للدائـرة أن الدعـوى لـم تكـن مهيـأة بعـدُ  المرفقـة فـي ملـف الدعـوى، والتـي تبيَّ
للفصـل فيهـا، ولمـا كان تاريـخ الجلسـة المنعقدة يوم الإثنيـن 1441/11/08هـ، الموافق 
ـل المدعيـة عـن الجلسـة مـع ثبـوت تبليغـه، ولـم  2020/06/29م، والـذي تغيـب فيـه ممثِّ

م نظير الغياب أيَّ عذر تقبله اللجنة، وبما أن المدعي إذا تَرك تُرك. يقدِّ
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

شطب الدعوى واعتبارها كأنْ لم تكن. 	-

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


